
محمد العلوي ويوسف حمادي

 الربــاط – تعـــوّد المغاربـــة والعاهل 
المغربـــي الملـــك محمـــد الســـادس علـــى 
أن يقفـــوا، بمناســـبة عيد العـــرش الذي 
يصـــادف يـــوم 30 يوليـــو، وقفـــة تأمـــل 
ومراجعـــة لسياســـات مـــا مضـــى مـــن 
الســـنوات، وتوجيـــه النقـــد لمـــن يحتاج 
والشـــكر لمن يســـتحق؛ هي كما قال الملك 
محمد الســـادس ”وقفة تساؤل مع الذات، 
بـــكل صراحة وصـــدق وموضوعية حول 
ما طبـــع مســـيرة المغرب مـــن إيجابيات 
وسلبيات، للتوجه نحو المستقبل بكل ثقة 

وعزم وتفاؤل“.
لكـــن، وقفـــة هـــذه الســـنة تحمل في 
نفـــوس المغاربة إحساســـا أعمق بالفخر 
بما تحقق على مدى الســـنوات العشرين 
الماضية، ضمن رهانات كان فيها، ومازال 
وســـيبقى، المواطـــن المغربـــي هـــو رأس 
المال والمســـتفيد والمفيد فـــي التغييرات 
الحاصلـــة والقادمـــة وفق سياســـة ترى 
في التحديات الداخلية والإقليمية حافزا 

للتقدّم لا عائقا له.
يهنـــئ المغاربة الملك محمد الســـادس 
بالذكرى العشرين لجلوسه على العرش، 
وفي أعينهم نظرة شـــكر لمـــا تحقق على 
مدى الســـنوات الماضية بما جعل المغرب 
قبلـــة للاســـتثمارات الأوروبيـــة وقطبـــا 
سياحيا وصناعيا يستفيد من كل مناطقه 
من الشمال إلى الجنوب وفق خصوصية 
كل منطقة، وضمن توزيع يسعى أن يكون 

متوازنا.

انجازات ولكن...

يقول عمر عزيمان، مستشـــار العاهل 
المغربـــي، ”علـــى مدى العشـــرين ســـنة 
الماضيـــة، تحقـــق الكثير مـــن المنجزات 
المفيـــدة للبلد، لكـــن ثمـــار التنمية خلال 
العشـــرين ســـنة الماضية لم يستفد منها 
الجميـــع. مازلنا غير قادريـــن على خلق 
فرص عمل لشبابنا ولا تزال لدينا مناطق 
تعانـــي التهميـــش.. بوســـع المغاربة أن 
يفخـــروا بمـــا تحقـــق لكننا لا نســـتطيع 
تجاهـــل النواقـــص والاختـــلالات. لكـــي 
نواصـــل التقـــدم لا بـــد لنـــا مـــن ضمان 

انسجام اجتماعي، هذا شرط أساسي“.
وإذا كانـــت قيمـــة الثـــروة الإجمالية 
للمغرب ”تجـــاوزت الضعف ما بين 1999 
و�2013، بحســـب دراسة رســـمية نشرت 
أواخـــر 2016، فإن المغـــرب لا يزال يواجه 
”العديـــد مـــن التحديـــات التـــي يتعـــين 
رفعها لاســـيما مـــا يتعلـــق بالبطالة في 
الاجتماعية  والفوارق  الشـــباب،  صفوف 
والجهوية“، بحسب الدراسة التي أنجزت 

بتعليمات من الملك محمد السادس.

ويقول المنوني ”تحققت عدة أشـــياء. 
علـــى صعيـــد الإصلاحـــات الديمقراطية 
أنجز الأهم، لا يزال مطلوبا ترســـيخ هذه 

المنجزات“. 
ويؤكد المغاربة على ذلك مشيرين إلى 
أن الأرضيـــة اليوم أكثـــر صلابة للمضي 
قدمـــا نحو تحقيق ذلك، كما أن المســـاحة 
صـــارت أكثـــر نضجـــا ووعيـــا للتعامل 
مـــع الأولويـــات المطروحة ومـــا تفرضه 

التحديات.
 ويؤكد على ذلك الشباب، الذي يراهن 
عليـــه العاهـــل المغربي ليمســـك الجانب 
الآخـــر مـــن الدفة. ويؤكـــد ذلـــك الإدراك 
الإيجابي لمرامي الرسائل الملكية الداعية 
إلـــى المزيد من الإصلاح في المغرب، نوفل 
عامر، المنســـق العـــام للرابطـــة المغربية 
للشباب من أجل التنمية والحداثة، قائلا 
إن المغـــرب اليـــوم، بقيـــادة الملـــك محمد 
الســـادس، يمشـــي بخطـــى ثابتـــة نحو 

مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.
وبنبـــرة فخـــر، يقول الحاج ســـيمو، 
رئيس بلدية القصر الكبير، شمال المغرب، 
الذي تحدث مع ”العرب“، بينما كان يهيئ 
نفســـه للســـفر إلى مدينة تطوان لتقديم 
الـــولاء للعاهـــل المغربي ضمن مراســـيم 
الحفـــل الرســـمي الـــذي يقام بمناســـبة 
عيـــد العرش كل ســـنة، إن المغـــرب اليوم 
له ســـمعة دولية محترمـــة، يجب الحفاظ 

عليها.
ويعـــدد نوفل عامـــر فـــي حديثه مع 
”العـــرب“ الكثير مما حققـــه المغرب خلال 
الســـنوات الماضيـــة، مـــن نتائـــج ”قوية 
في عدد من مجالات الاقتصاد  وإيجابية“ 
والاجتمـــاع والقانون والخدمات، غير أن 
الشباب، حســـب رأيه ”عينه كبيرة، يريد 

المزيد من الرعاية والخدمة“.
وبنفـــس الزخم يتحـــدث عبداللطيف 
المنوني (75 ســـنة)، الذي عين مستشـــارا 
للملـــك محمد الســـادس فـــي 2011 وهو 
أســـتاذ في القانـــون الدســـتوري. وكان 
تـــرأس قبل ذلك لجنة مراجعة الدســـتور 
فـــي ســـياق مطالب الإصلاح السياســـي 
ومحاربة الفســـاد، التي رفعتها حركة 20 
فبراير النسخة المغربية ”للربيع العربي“ 

آنذاك.
ويقول المنوني ”تحققت عدة أشـــياء. 
وعلـــى صعيد الإصلاحـــات الديمقراطية 
أنجز الأهم، لا يزال مطلوبا ترســـيخ هذه 
المنجزات“. وتشـــير المتابعـــات الإعلامية 
الدولية إلى أن الخطوات التي ســـار بها 
المغرب على مدى العقدين الماضيين تؤكد 

أنه سيرسخ المزيد من الإنجازات.
وكتبـــت مجلـــة جـــون أفريـــك فـــي 
افتتاحيتها أن ”المغرب شهد ما بين  1999 
و2019 تحـــولا تدريجيـــا لا رجعـــة فيه“، 
مضيفة أن ”البلاد عرفت تحديثا وعصرنة 

الاقتصاديـــة  المســـتويات  جميـــع  علـــى 
والإداريـــة والثقافيـــة والمجتمعية وعلى 

صعيد البنيات التحتية“.
وضمـــن المجال الزمنـــي الفاصل بين 
توليه العـــرش في يوليـــو 1999 وإتمامه 
العشـــرين سنة على رأس الحكم بالمغرب، 
أطلـــق الملـــك محمد الســـادس عـــددا من 
المشـــاريع الكبرى لتأهيل البنى التحتية 
وإصلاح الإدارة والمؤسســـات. كما ســـنّ 
قواعد سياســـة خارجية متطورة قوامها 
الانفتاح على عدد من الدول، وذلك خدمة 
لمصالحـــه الكبـــرى وعلى رأســـها قضية 

الصحراء المغربية.

مفهوم جديد للسلطة

الحديث عـــن حصيلة العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس لمدة عشـــرين سنة، 
تقول عائشـــة الناصري عضـــو المجلس 
الأعلى للسلطة القضائية، لـ“العرب“، هو 
حديث عن ثورة فكرية وثقافية واجتماعية 
وساسية أسس لها بمجرد توليه العرش، 
بناء على المفهوم الجديد للسلطة ولأدوار 
جديـــدة لرجل الســـلطة عـــن طريق خلق 
ثقافـــة تتمثل فـــي أن رجل الســـلطة في 
خدمة الشـــعب والمواطن ودوره انتقل من 
تسلطي ومتشنج إلى متماه مع التحولات 

البنيوية التي يعرفها المجتمع المغربي.
وكان خطـــاب الملك محمد الســـادس 
فـــي أكتوبر 1999 بمدينة الـــدار البيضاء 
بمثابة خارطـــة طريق لتأســـيس مفهوم 
جديد للســـلطة. ويقول خالد الشـــرقاوي 
الســـموني، مدير مركز الرباط للدراسات 
السياسية والإستراتيجية، لـ“العرب“، إن 
هذا الخطاب شـــكّل قطيعة مع الأساليب 
القديمـــة ونهج أســـاليب جديـــدة تضمن 
والجماعية  الفرديـــة  الحريـــات  حمايـــة 
وتصون حقوق المواطنين وتتيح الظروف 
المناســـبة لترســـيخ وتوطيد دولة الحق 

والقانون.
لرجل  الجديـــدة  الفلســـفة  وتمثلـــت 
الدولـــة فـــي مواكبـــة التنمية البشـــرية 
والســـهر على تطبيق مشاريعها، ليخرج 
مـــن المفهوم الضيـــق إلى مفهـــوم جديد 
يتماشـــى مـــع ثقافـــة حقـــوق الإنســـان 
المـــال  رأس  فـــي  الاســـتثمار  وفلســـفة 
البشـــري، وتطوير الإدارة، التي أساسها 
تقديم خدمات للمواطن وتسهيل المساطر 

والاستماع له ولشكاواه.
ويشـــير الشـــرقاوي الســـموني إلى 
أن العاهل المغربـــي كان الضامن للخيار 
الديمقراطي الوطنـــي وجاعلا من نزاهة 
الانتخابـــات المدخل الأساســـي لمصداقية 
تتحمـــل  وأن  التمثيليـــة،  المؤسســـات 
السلطات العمومية والأحزاب السياسية 
مســـؤولياتها كاملة في توفير الضمانات 
القانونيـــة والقضائيـــة والإدارية لنزاهة 

الاقتراع وتخليق المسلسل الانتخابي.
وفي هذا الصدد، وبشـــهادة مراقبين 
مغاربـــة ودوليـــين نجـــح المغـــرب فـــي 
تنظيـــم أول انتخابـــات فـــي عهـــد الملك 
محمد الســـادس في العـــام 2002، تميزت 
الانتخابـــات بالشـــفافية والنزاهـــة وفق 
المعاييـــر الديمقراطيـــة المعروفة، بتوفير 
للعمليـــة  والشـــفافية  النزاهـــة  شـــروط 

الانتخابية، وضمان حياد الإدارة.
ويشـــدد خالد الشـــرقاوي السموني 
على حـــرص الملك محمد الســـادس على 
أن يجعـــل مـــن مشـــروع بنـــاء مجتمـــع 
ديمقراطـــي وحداثـــي أولويـــة تتصـــدر 
اهتماماته، حيث جعـــل من تثبيت أركان 
الممارســـة الديمقراطية وإرساء قواعدها 
وتدعيم آليات اشـــتغالها، في إطار دولة 
الحـــق والقانون، مطمحا ســـاميا ونبيلا 
ينـــدرج فـــي إطـــار منظومـــة إصلاحية 
ترتكز بالأســـاس على تحديث المؤسسات 
والهيئات السياسية ودمقرطتها وإصلاح 
المشـــهد السياســـي الوطني وتأهيله بما 

يساير متطلبات العصر.
واليوم، كما قال عمر عزيمان، أصبح 
تقليـــص الفوارق الاجتماعيـــة والمجالية 
في صدارة الأولويات. إنها ورشة ضخمة 
يســـتوجب إنجازهـــا صياغـــة نمـــوذج 
تنمـــوي جديد يكـــون أكثـــر حرصا على 
ضـــرورة تحقيق العدالة الاجتماعية. كما 
يســـتوجب نهج سياســـة مجالية جديدة 
ستســـاهم فيها الجهويـــة المتقدمة بقوة 

(توسيع صلاحيات الجهات المحلية).

ووضع الملك محمد الســـادس أســـس 
تصور للنموذج التنموي الجديد المنشود 
ارتكـــز علـــى ضـــرورة تســـريع تفعيـــل 
الجهويـــة المتقدمة ونقـــل الاختصاصات 
والموارد  المؤهلـــة  البشـــرية  والكفـــاءات 
الماليـــة الكافيـــة، فضلا عـــن العمل على 
إخـــراج نظام اللاتمركز الإداري، وملاءمة 
السياســـات العمومية مع الخصوصيات 

المحلية. 

 دولة الحق والقانون 

منـــذ توليـــه الحكم، آثـــر الملك محمد 
الســـادس أن يدشـــن عهـــده بإصلاحات 
مهيكلة لاستكمال دولة المؤسسات وتعزيز 
دورهـــا في بنـــاء دولـــة القانـــون. وكان 
دســـتور 2011 بمثابة الأرضية القانونية 
التـــي عززت دولـــة الحق والمؤسســـات. 
وتشـــدد عائشـــة الناصـــري علـــى أنه لا 
يمكن الحديـــث عن دولة القانـــون إذا لم 
يحدث هذا الارتقاء بالمؤسسات الوطنية 
في إطـــار الاتفاقيات الدوليـــة في المجال 

الحقوقي.
ونجـــح المغـــرب فـــي أن يتصالح مع 
ماضـــي الانتهـــاكات الجســـيمة لحقوق 
الإنســـان التـــي حدثت عـــن طريق خلق 
هيئة الإنصـــاف والمصالحة، ضمن بادرة 
للتأســـيس اعتبرها المتابعـــون ثورة في 
مفهـــوم حقـــوق الإنســـان إذ كانت هناك 
جلســـات اســـتماع لضحايـــا الخروقات 
وخلق آليـــة لتعويض هـــؤلاء الضحايا، 
المشـــهد  فـــي  جبـــارة  خطـــوة  وتعتبـــر 

الحقوقي.

ويؤكـــد وزير الدولـــة المكلف بحقوق 
الإنسان، مصطفى الرميد، أن ”الانتهاكات 
الجســـيمة لحقـــوق الإنســـان تم القطع 
معهـــا، وأصبحت بالنســـبة للمغرب من 

الماضي“.
وعلـــى مســـتوى المؤسســـات تمـــت 
إعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق 
الإنســـان في العام 2003 ليصبح متلائما 
مـــع مبادئ باريس ليصبح الناظمة لعمل 
المؤسســـات الوطنيـــة لحقوق الإنســـان. 
وهي تقـــع ضمن توجيهـــات الملك محمد 
الدولـــة  بمؤسســـات  ليرقـــى  الســـادس 
لمصاف الدول المتقدمة الديمقراطية، وتم 
الارتقاء بهذه المؤسســـة فـــي العام 2011 
إلى المجلـــس الوطني لحقوق الإنســـان، 
باختصاصات موســـعة في مجال حماية 

حقوق الإنسان.
إن تأســـيس دولة الحق تمثل أيضا، 
كما تؤكد عائشـــة الناصري، في استقلال 

الســـلطة القضائية. ولأول مرة في تاريخ 
الدولـــة المغربية يؤكد الدســـتور على أن 
السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين 
التشـــريعية والتنفيذيـــة، والغايـــة هـــي 

سواسية المواطنين أمام القانون.
أن  الســـموني  الشـــرقاوي  ويؤكـــد 
السنوات الماضية تميزت بتنمية شاملة، 
مضـــت خلالهـــا المملكـــة نحـــو الحداثة 
وتعزيـــز دولة القانون بمـــا وضعت لبنة 
حداثي  ديمقراطـــي  مجتمعـــي  مشـــروع 
وتحقيـــق منجزات ملموســـة في مختلف 
والاقتصاديـــة  السياســـية  المياديـــن 
والاجتماعية من أجـــل تجاوز التحديات 
وصناعـــة الترياق الذي ســـيحمي البلاد 

ويضمن استقرارها.

تدبير الحقل الديني

على المستوى الديني كانت العشرون 
سنة من حكم الملك محمد السادس بوصفه 
أميرا للمؤمنـــين، بمثابة ورش إصلاحية 
للحقل الديني، كونه يتبوأ هرم الســـلطة 
الدينية بكل تمفصلاتها تخوله الإشراف 
والتوجيـــه والتقريـــر فـــي مجـــال تدبير 
الشـــأن الديني في المجتمع ومواجهة أي 
فاعل يريد الإضرار بهذا النموذج المغربي 
الذي يقوم عليـــه الأمن الروحي للمغاربة 

وتنمية تكوينهم الفكري والتربوي.
وحتى يتحقق الحياد اللازم في عمل 
المؤسســـة الدينية بالمغرب تم منع الأئمة 
والقيمين الدينيين من الالتحاق بأي هيئة 
سياســـية أو نقابيـــة. وقـــد تمثلت رعاية 
الملك للحقل الديني وإصلاحه في «ميثاق 
العلماء» الذي يهـــدف إلى تحقيق تكوين 

وتأهيل علمي للأئمة والقيمين الدينيين.
وبـــروح إصلاحية وجـــه الملك محمد 
الســـادس العلمـــاء إلـــى اتخاذ أســـلوب 
متطـــور وفعـــال فـــي ممارســـة مهامهم 
التنويريـــة متجلية في القرب من المواطن 
احتياجاتـــه  مـــع  والتفاعـــل  المغربـــي 
الروحيـــة، حيـــث أعلـــن فيه عـــن ميثاق 
العلماء في خطوة متقدمة تهدف إلى ربط 
التواصـــل الحقيقي التاريخـــي والديني 
والحضـــاري والاجتماعـــي بـــين العلماء 

والمجتمع.
وامتـــد الـــدور المغربـــي فـــي مجال 
الإصـــلاح الدينـــي إلـــى خـــارج الحدود 
وبالخصوص المجال الأفريقي الواســـع، 
الـــذي يحيطه المغـــرب باهتمـــام خاص، 
قوامـــه التعاون جنوب جنـــوب والتأكيد 
علـــى أن نهوض دول القـــارة لن يكون إلا 
بســـواعد أبنائها وتعـــاون دولها لخلق 
نموذج مبتكر وأصيل للتنمية في أفريقيا، 
يقطع مـــع المقاربـــات والاقتراحات التي 
تأتي مـــن الخارج والتـــي أثبتت عجزها 
فـــي مســـايرة التطور الذي تشـــهده عدة 
دول أفريقية. ودشـــنت هـــذه الرؤية التي 
أكّد عليها العاهـــل المغربي مرارا توجها 
جديـــدا في القـــارة الســـمراء، كان أبرزه 
عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقي 

في 2017 بعد 30 سنة من الغياب.

الثلاثاء 62019/07/30

السنة 42 العدد 11423 في العمق
عشرون سنة من حكم الملك محمد السادس: تحولات مستمرة

المغرب أنجز الأهم على مستوى الإصلاحات وجهز الأرضية لتعميق المنجز
عرف المغرب خلال عقدين من حكم العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس 
تطــــــورا مهما على عدة مســــــتويات تهم المجالات السياســــــية والاقتصادية 
ــــــة والإدارية والحقوقية، مكنته من قطع مســــــافات معتبرة على  والاجتماعي

طريق التطور إقليميا ودوليا.

على مدى العشرين سنة 

الماضية، تحقق الكثير من 

المنجزات لكن ثمار التنمية 

لم يستفد منها الجميع

مبايعة من أجل استكمال المسيرة نحو الأفضل

مواكبة التنمية البشرية والسهر على تطبيق مشاريعها


